
أخطـر أخطـاء الورثـة عنـد تقسـيم
ــة ــار القانوني ــة: الآث الترك

وكيفية تجنبها
أخطر أخطاء الورثة في قضايا الملكية تظهر بوضوح عندما تظل التركة
على الشيوع دون قسمة واضحة أو اتفاق مكتوب، وهو ما يجعل منازعات
الملكية المشتركة من أكثر الدعاوى انتشارًا وتعقيدًا أمام

المحاكم.”

فبعد وفاة المورث، تنتقل أموال التركة إلى الورثة بحسب الأنصبة
الشرعية والقانونية، لكن المشكلة تبدأ عندما يتعامل بعض الورثة
مع المال المشترك وكأنه ملك خاص له، أو يتصرف في العقار أو

المنقول دون مراعاة حقوق باقي الشركاء.

وفي الواقع العملي، لا تكون خطورة هذه القضايا في وجود الخلاف فقط،
بل في الأخطاء التي يرتكبها الورثة من البداية، مثل البيع الفردي،
أو إهمال جرد التركة، أو الاعتماد على الاتفاقات الشفوية، أو رفع

الدعوى بطريقة غير صحيحة.

وقد يؤدي ذلك إلى تعطيل القسمة لسنوات، أو ضياع حقوق بعض الورثة،
أو الدخول في دعاوى متعددة كان يمكن تجنبها من البداية.

في هذا المقال نوضح أهم أخطاء الورثة في قضايا الملكية المشتركة،
وكيف يمكن تجنبها قانونًا.
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أخطر 5 أخطاء الورثة في قضايا الملكية المشتركة

أخطر أخطاء الورثة في قضايا الملكية
الواقعية التي تهدد بضياع التركة

تؤدي التصرفات المتسرعة والجهل بالإجراءات القانونية السليمة بعد
الوفاة إلى نشوب نزاعات قضائية معقدة قد تعصف بحقوق الشركاء في

المال الشائع.

لذا، سنوضح لك في السطور التالية بالتفصيل 12 خطأً شائعاً يقع
فيها الورثة، لتتمكن من تجنبها وحماية نصيبك الشرعي والقانوني من

الضياع.

: التعامل مع المال الشائع كأنه ملكية أولاً
منفردة

من أكثر الأخطاء شيوعًا أن يعتقد أحد الورثة أنه يملك جزءًا
محددًا من العقار أو الأرض أو المال الموروث، فيتصرف فيه كأنه
نصيبه المفرز. والحقيقة أن الوارث قبل القسمة لا يملك جزءًا

معينًا بذاته، وإنما يملك حصة شائعة في مجموع المال المشترك.

، إذا ترك المورث عقارًا مكونًا من عدة وحدات أو قطعة أرض، فمثلاً
فلا يجوز لأحد الورثة أن يعتبر وحدة معينة أو مساحة محددة ملكًا

اً له قبل إجراء القسمة أو الفرز والتجنيب. خالص

اً أن وقد تناول موقعكم موضوع قسمة التركة والفرز والتجنيب، موضح
قسمة التركة تنهي حالة الشيوع بين الورثة في جميع عناصر التركة،
بينما يكون الفرز والتجنيب منصبًا على إخراج نصيب الشريك من مال

محدد مثل عقار أو أرض مشتركة.

كيفية تجنب هذا الخطأ

يجب على الورثة عدم التصرف في جزء محدد من المال المشترك إلا بعد:

إجراء قسمة رضائية موثقة بين جميع الورثة.
أو رفع دعوى قسمة أو فرز وتجنيب عند تعذر الاتفاق.

أو الاتفاق كتابة على طريقة الانتفاع المؤقت دون اعتبار ذلك
قسمة نهائية.



اً من ثانيًا: بيع أحد الورثة جزءًا محدد
التركة قبل القسمة

من الأخطاء الخطيرة أن يبيع أحد الورثة شقة معينة أو قطعة أرض
محددة أو محلاً معينًا من أموال التركة قبل القسمة، معتقدًا أن له

الحق في ذلك بمجرد أنه وارث.

الأصل أن الوارث يجوز له بيع حصته الشائعة في التركة، لكن هذا
البيع لا يعني أنه نقل ملكية عين محددة للمشتري، وإنما ينقل إليه

نصيبًا شائعًا احتماليًا في التركة كلها إلى حين القسمة.

وقد تناولنا في مقال بيع الوارث حصته في التركة أن بيع الحصة قبل
القسمة لا ينقل ملكية عين محددة، بل ينقل نصيبًا شائعًا في

التركة.

كما أن محاولة أحد الورثة بيع العقار كاملاً أو جزء محدد منه دون
موافقة باقي الورثة قد لا تكون نافذة في حقهم، ويجوز لهم الطعن

عليها قضائيًا بحسب طبيعة التصرف والظروف المحيطة به.

كيفية تجنب هذا الخطأ

إذا أراد الوارث البيع، فعليه أن يوضح في العقد أنه يبيع حصته
اً محددًا. أما إذا كان البيع متعلقًا الشائعة وليس جزءًا مفرز
بجزء معين من العقار أو الأرض، فيجب الحصول على موافقة باقي

الورثة أو انتظار نتيجة القسمة القضائية أو الاتفاقية.

ثالثًا: إهمال جرد التركة قبل التصرف أو
القسمة

يقع كثير من الورثة في خطأ البدء مباشرة في التقسيم أو البيع دون
جرد كامل للتركة. وهذا الخطأ قد يفتح الباب لنزاعات كثيرة، لأن
بعض الورثة قد يكتشف لاحقًا وجود أموال أو ديون أو منقولات لم تدخل

في القسمة.

جرد التركة ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو خطوة أساسية لمعرفة:

أموال التركة.
العقارات والمنقولات.

الديون المستحقة للتركة.
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الديون المستحقة على التركة.
المستندات والعقود المتعلقة بأموال المورث.

كيفية تجنب هذا الخطأ

يجب إعداد كشف تفصيلي بأموال التركة قبل أي قسمة، مع الاحتفاظ
بالمستندات الدالة على الملكية، مثل العقود، التسجيلات، كشوف
الحسابات، الإيصالات، وأي مستندات تثبت حقوق المورث أو الالتزامات

الواقعة على التركة.

رابعًا: تقسيم التركة قبل سداد الديون أو
حصرها

من الأخطاء الشائعة أن يتعجل الورثة في تقسيم التركة دون بحث
الديون المتعلقة بها.

فقد تكون هناك ديون على المورث، أو ديون مستحقة له في ذمة الغير.
تجاهل هذه الديون قد يؤدي إلى نزاعات لاحقة بين الورثة أو بينهم

وبين الدائنين.

وقد شرحنا تفصيلا موضوع الديون المستحقة لتركة المورث ، وبيّن أن
المادة 907 من القانون المدني تتعلق بضمان الورثة في حالة اختصاص
أحدهم بدين للتركة عند القسمة، وما يترتب على إعسار المدين بعد

القسمة.

كيفية تجنب هذا الخطأ

قبل القسمة، يجب:

حصر الديون المستحقة على التركة.
حصر الديون المستحقة للتركة.

سداد الالتزامات الثابتة.
عدم توزيع صافي التركة إلا بعد تحديد المركز المالي للتركة

بوضوح.

خامسًا: الاعتماد على الاتفاقات الشفوية بين
الورثة

قد يتفق الورثة شفويًا على تقسيم عقار أو الانتفاع به أو السماح
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لأحدهم بالإدارة أو التحصيل، ثم ينكر أحدهم الاتفاق لاحقًا أو
يختلفون حول تفاصيله. وهنا تبدأ المشكلة؛ لأن الاتفاق الشفوي يصعب

إثباته، خاصة في مسائل المال والعقارات.

الاتفاقات الشفوية قد تصلح مؤقتًا في العلاقات الأسرية الهادئة،
لكنها في الواقع القانوني لا تكفي لحماية الحقوق عند حدوث النزاع.

كيفية تجنب هذا الخطأ

ينبغي توثيق أي اتفاق بين الورثة كتابة، سواء كان الاتفاق متعلقًا
بـ:

إدارة العقار.
تأجير المال الشائع.

توزيع الريع.
البيع.

القسمة الرضائية.
التخارج.

الانتفاع المؤقت.

اً وموقعًا من جميع الأطراف، مع تحديد والأفضل أن يكون الاتفاق واضح
الأنصبة والالتزامات والمدة وطريقة فض النزاع.

سادسًا: رفع دعوى فرز وتجنيب ببيانات ناقصة
من الأخطاء العملية التي قد تعطل القضايا أن ترفع الدعوى دون وصف

دقيق للعقار أو المال المطلوب قسمته.

فقد لا يذكر المدعي المساحة، أو الحدود، أو رقم القطعة، أو بيانات
التسجيل، أو سند الملكية، أو أسماء جميع الشركاء.

وقد أشرنا في مقال دعوى الفرز والتجنيب إلى أن من الأخطاء الشائعة
رفع الدعوى بوصف غير دقيق للعقار، مثل عدم بيان المساحة أو
الحدود أو موقع العقار، مما قد يؤدي إلى تعطيل الدعوى أو رفضها.

كيفية تجنب هذا الخطأ

قبل رفع الدعوى يجب تجهيز:

إعلام الوراثة.
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سند ملكية المورث.
كشف رسمي أو مستندات المساحة إن وجدت.

بيان كامل بأسماء الورثة والشركاء.
وصف دقيق للعقار أو الأرض.

مستندات وضع اليد أو الانتفاع إن وجدت.
طلبات واضحة أمام المحكمة: قسمة، فرز وتجنيب، أو بيع

بالمزاد عند تعذر القسمة.

سابعًا: تجاهل حق كل شريك في طلب القسمة
بعض الورثة يعتقد أن رفض أحد الورثة التوقيع أو الاعتراض المستمر

يمنع القسمة نهائيًا.

وهذا غير صحيح، لأن الشيوع وضع مؤقت في الأصل، ولكل شريك أن يطلب
إنهاء حالة الشيوع ما لم يوجد مانع قانوني.

وقد أوضحنا أن عدم موافقة جميع الورثة لا يمنع القسمة القضائية ،
إذ يكفي أن يطلب أحدهم إنهاء حالة الشيوع حتى تنظر المحكمة في
الطلب وتتخذ اللازم قانونًا، سواء بالقسمة أو بيع المال الشائع

وتوزيع ثمنه على الورثة بحسب أنصبتهم.

كذلك نصت المادة 834 مدني على أن لكل شريك أن يطالب بقسمة المال
الشائع ما لم يكن مجبرًا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو

اتفاق، ولا يجوز الاتفاق على منع القسمة لمدة تجاوز خمس سنوات.

كيفية تجنب هذا الخطأ

إذا رفض أحد الورثة القسمة أو امتنع عن التوقيع، فلا يجب ترك
النزاع معلقًا لسنوات. الحل القانوني يكون بدراسة موقف التركة ثم

رفع الدعوى المناسبة لإنهاء الشيوع.

ثامنًا: عدم التفرقة بين بيع الحصة الشائعة
وبيع المال كله

هناك فرق مهم بين أن يبيع الوارث حصته الشائعة، وبين أن يتصرف في
المال كله أو في جزء محدد منه كأنه مالك منفرد.

فالشريك في الشيوع يملك حصته، وله أن يتصرف فيها، لكن لا يجوز له
أن يضر بحقوق باقي الشركاء أو يدعي ملكية مفرزة قبل القسمة.
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وقد تناولنا بالتفصيل ذلك في مقال تصرف الشركاء أو الأغلبية في
المال الشائع أن كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكًا تامًا وله أن

يتصرف فيها، وفقًا للمادة 826/1 مدني.

كيفية تجنب هذا الخطأ

ينبغي صياغة التصرفات القانونية بدقة. فإذا كان البيع لحصة
شائعة، يجب النص على ذلك صراحة.

وإذا كان البيع لجزء مفرز، فلا بد من التأكد من وجود قسمة أو
موافقة باقي الشركاء أو سند قانوني يسمح بذلك.

تاسعًا: ترك أحد الورثة يضع يده على المال
المشترك لسنوات دون اعتراض

قد يترك الورثة أحدهم ينتفع بالعقار أو الأرض أو المحل أو يضع يده
على أموال التركة لفترة طويلة دون مطالبة أو محاسبة.

ومع مرور الوقت، قد يتحول الأمر إلى نزاع حول الريع أو الحيازة أو
التقادم أو إثبات الملكية.

وقد نشرنا أبحاث وموضوعات مرتبطة بوضع اليد في الميراث والتقادم،
ومنها ما يتعلق بالمادة 970 مدني وضوابط كسب أو سقوط حقوق الإرث

بالتقادم .

كيفية تجنب هذا الخطأ

يجب ألا يظل الانتفاع بالمال الشائع بلا تنظيم.

فإذا كان أحد الورثة يضع يده أو يستغل العقار، فيجب تحرير اتفاق
مكتوب يحدد:

طبيعة وضع اليد.
هل هو إدارة أم انتفاع مؤقت؟
هل يلتزم بسداد مقابل انتفاع؟

هل يوزع الريع على باقي الورثة؟
مدة الاتفاق.

حق باقي الورثة في طلب القسمة أو المحاسبة.
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اً: الخلط بين القسمة الرضائية والقسمة عاشر
القضائية

قد يبدأ الورثة في قسمة ودية دون استكمال الشكل القانوني اللازم،
أو يعتقدون أن مجرد توزيع فعلي للعقارات بينهم يكفي لإثبات

الملكية النهائية.

وقد يسبب ذلك مشكلات لاحقة، خاصة إذا توفي أحد الورثة أو باع نصيبه
أو نشأ خلاف بين الأبناء.

القسمة الرضائية تحتاج إلى اتفاق واضح بين جميع الشركاء، أما
القسمة القضائية فتكون عند تعذر الاتفاق، ويكون للمحكمة دور في
ندب خبير وتحديد إمكانية القسمة أو البيع عند عدم القابلية

للقسمة.

وللمزيد عن هذه القواعد اطلع على صفحتنا الخدمية محامي قضايا
الميراث أن القسمة القضائية تكون عند تعذر الاتفاق بين الورثة،
فيلجأ أحدهم للمحكمة لطلب قسمة التركة، وقد يشمل ذلك الفرز

والتجنيب أو بيع المال الشائع وقسمة الثمن.

كيفية تجنب هذا الخطأ

إذا كان الاتفاق رضائيًا، فيجب توثيقه وصياغته قانونيًا. وإذا كان
، فالأفضل اللجوء للقضاء بدلاً من استمرار الشيوع الاتفاق مستحيلاً

والنزاع.

حادي عشر: إهمال مستندات الملكية وشهر حق
الإرث

من الأخطاء المؤثرة في قضايا الورثة أن تظل مستندات الملكية غير
مكتملة، أو لا يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن شهر حق الإرث عند

الحاجة، أو الاعتماد على عقود عرفية دون بحث أثر التسجيل.

وقد بينا بشئ من التوضيح مع الامثلة العملية هذه المسألة في مقال
“أيهما النافذ بيع المورث أم بيع الوارث لذات العقار” مسألة أن
اً لكنه غير ناقل للملكية إلا بالتسجيل، مع عقد البيع قد يكون صحيح
مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها في قانون الشهر العقاري.

كيفية تجنب هذا الخطأ
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يجب مراجعة سندات الملكية مبكرًا، ومعرفة ما إذا كانت مسجلة أو
عرفية، وما إذا كان يلزم اتخاذ إجراءات شهر حق الإرث أو التسجيل
أو صحة ونفاذ أو غيرها من الدعاوى والإجراءات القانونية المناسبة.

ثـاني عشـر: اللجـوء إلـى الـبيع الصـوري أو
التحايل على حقوق بعض الورثة

من أخطر أسباب منازعات الميراث وجود عقود بيع صورية أو تصرفات
ظاهرها البيع وحقيقتها حرمان بعض الورثة أو تفضيل وارث على آخر.

وهذه التصرفات كثيرًا ما تفتح الباب لدعاوى الصورية والطعن على
العقود والمطالبة بإدخال المال ضمن التركة.

وقد تناولنا على موقعنا موضوع عقود البيع الصورية بين الأقارب في
منازعات الميراث ، وأشار إلى أن بعض قضايا المواريث تنشأ بسبب
عقود بيع صورية يبرمها المورث لبعض أبنائه أو زوجته لتهريب

العقار من باقي الورثة.

كيفية تجنب هذا الخطأ

ينبغي أن تكون التصرفات الصادرة من المورث أو الورثة حقيقية
وواضحة وموثقة، وأن تعبر عن إرادة قانونية سليمة، لأن التحايل

غالبًا ما يتحول إلى نزاع طويل ومعقد أمام القضاء.

نصائـح عمليـة للورثـة قبـل رفـع قضايـا
الملكية المشتركة

لتجنب ضياع الوقت والمال، يجب على الورثة اتباع الخطوات الآتية:

استخراج إعلام الوراثة. .1
حصر أموال التركة بدقة. .2
جمع مستندات الملكية. .3

تحديد الديون والالتزامات. .4
عدم البيع أو التصرف في جزء محدد قبل القسمة. .5

توثيق أي اتفاق بين الورثة كتابة. .6
تحديد الدعوى المناسبة: قسمة تركة، فرز وتجنيب، محاسبة، .7

ريع، بطلان تصرف، أو غيرها.
الاستعانة بمحامٍ متخصص قبل اتخاذ أي إجراء. .8
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جدول النصائح للورثة في الملكية المشتركة
قبل الدخول في نزاع قضائي حول الملكية المشتركة أو قسمة التركة،
يجب على الورثة اتباع خطوات قانونية منظمة تساعد على حماية
الحقوق وتجنب الأخطاء الشائعة في قضايا الميراث والمال الشائع.

الخطأ الذي تتجنبه أهميتها القانونية الخطوة

رفع الدعوى دون إثبات
صفة الورثة

يثبت صفة الورثة
وأنصبتهم الشرعية أو

القانونية

استخراج إعلام
الوراثة

إغفال بعض أموال التركة
عند القسمة

يساعد على معرفة
العقارات والمنقولات
والحقوق محل النزاع

حصر أموال
التركة

تعطيل دعوى القسمة أو
الفرز والتجنيب لنقص

المستندات

يدعم موقف الورثة أمام
المحكمة أو عند الاتفاق

الودي

جمع مستندات
الملكية

تقسيم التركة قبل سداد
الديون والالتزامات

يساعد على تحديد صافي
التركة قبل التوزيع

حصر ديون
التركة

الاعتماد على اتفاقات
شفوية يصعب إثباتها

يحمي الورثة من إنكار
الاتفاقات أو اختلاف
تفسيرها لاحقًا

توثيق
الاتفاقات
كتابة

بيع شقة أو أرض محددة
قبل إجراء القسمة

يحافظ على حقوق باقي
الشركاء في المال الشائع

عدم بيع جزء
مفرز قبل
القسمة

استئثار وارث واحد
بالإيجار أو الانتفاع دون

محاسبة

يمنع انفراد أحد الورثة
بالعقار أو بإيراداته

تنظيم الانتفاع
والريع

رفع دعوى غير مناسبة
مثل الخلط بين القسمة

والفرز والتجنيب

يوجه النزاع للطريق
القانوني الصحيح

اختيار الدعوى
المناسبة

الدخول في إجراءات
قضائية طويلة بسبب خطأ

قانوني من البداية

تساعد على تحديد الإجراء
الصحيح وتجنب أخطاء
الصياغة والمستندات

استشارة محامٍ
متخصص



ما يسأل عنه الناس حول أخطاء الورثة
في الملكية المشتركة

قبل الوصول إلى الأسئلة الشائعة، يبحث الورثة دائمًا عن إجابات
عملية حول التعامل مع الملكية المشتركة، خصوصًا في مسائل مثل
البيع قبل القسمة، تأجير العقار الموروث، وضع اليد على المال
المشترك، الريع، والمستندات المطلوبة لرفع دعوى القسمة أو الفرز

والتجنيب.

في هذا القسم، نجيب عن أهم الأسئلة العملية والشائعة التي يطرحها
الورثة، مع توضيح الإجراءات القانونية لتجنب النزاعات وحماية
الحقوق منذ البداية، سواء عند البيع، التوزيع، إدارة المال

المشترك، أو أي تصرف في التركة.

هل الاتفاق الشفوي بين الورثة يكفي لإثبات
القسمة؟

الاتفاق الشفوي قد يسبب مشكلات كبيرة عند النزاع، لأنه يصعب إثباته.

لذلك الأفضل أن تكون القسمة أو أي اتفاق بين الورثة مكتوبًا
وموقعًا من جميع الأطراف، ويفضل توثيقه رسميًا.

هل يجوز لأحد الورثة تأجير العقار الموروث
دون موافقة الباقين؟

الأفضل ألا ينفرد أحد الورثة بتأجير العقار الموروث دون موافقة
باقي الشركاء، لأن العقار مملوك للجميع على الشيوع إلى أن تتم

القسمة.

وقد يحق لباقي الورثة المطالبة بنصيبهم من الريع أو الاعتراض على
التصرف.

ماذا يفعل الورثة إذا كان أحدهم يضع يده
على العقار الموروث؟

يمكن لباقي الورثة مطالبته بتنظيم الانتفاع أو المحاسبة عن الريع
أو رفع دعوى قسمة أو فرز وتجنيب، بحسب طبيعة العقار والمستندات
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المتاحة.

هـل يجـوز تقسـيم التركـة قبـل سـداد ديـون
المورث؟

الأفضل قانونًا عدم تقسيم التركة قبل حصر الديون وسداد الالتزامات
المتعلقة بها، لأن ديون التركة تكون مقدمة على توزيع صافي الأموال

بين الورثة.

ما المستندات المطلوبة قبل رفع دعوى قسمة
أو فرز وتجنيب؟

أهم المستندات المطلوبة هي: إعلام الوراثة، سند ملكية المورث،
بيانات العقار أو الأرض، أسماء الورثة والشركاء، وأي مستندات تثبت

وضع اليد أو الانتفاع أو الريع.

هل يمكن إجبار الورثة على البيع بالمزاد؟
نعم، إذا تعذر تقسيم المال الشائع عينيا ، قد تقضي المحكمة ببيعه
بالمزاد العلني وتوزيع الثمن على الورثة كل حسب نصيبه الشرعي أو

القانوني.

هل يجوز لوارث أن يمنع باقي الورثة من دخول
العقار الموروث؟

لا يجوز لأحد الورثة الانفراد بالعقار أو منع باقي الورثة من
الانتفاع به دون سند قانوني، لأن العقار يكون مملوكًا للجميع على

الشيوع إلى أن تتم القسمة.

ما المقصود ببيع الحصة الشائعة؟
بيع الحصة الشائعة يعني أن يبيع الوارث نصيبه غير المفرز في
المال المشترك، مثل بيع ربع أو نصف حصته في التركة، دون تحديد

شقة أو غرفة أو مساحة معينة.
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اً لجزء هل المشتري من أحد الورثة يصبح مالك
محدد من العقار؟

لا يصبح المشتري مالكًا لجزء محدد من العقار إلا إذا تمت القسمة أو
وافق جميع الشركاء على هذا الجزء.

أما إذا اشترى حصة شائعة فقط، فإنه يحل محل الوارث البائع في هذه
الحصة.

ما الحل إذا اختلف الورثة على طريقة تقسيم
العقار؟

الحل الأول هو محاولة الاتفاق الودي المكتوب. فإذا تعذر الاتفاق،
يكون الحل برفع دعوى قسمة أو فرز وتجنيب، وقد تنتهي الدعوى

بالقسمة العينية أو البيع وتوزيع الثمن.

هـل يجـوز لأحـد الورثـة الحصـول علـى إيجـار
العقار وحده؟

لا يجوز لأحد الورثة الاستئثار بإيجار العقار وحده إذا كان العقار
مملوكًا لجميع الورثة. ويحق لباقي الورثة مطالبته بنصيبهم من

الريع أو محاسبته قضائيًا.

هل وضع اليد الطويل على مال موروث يكسب
الملكية؟

الأمر يختلف بحسب طبيعة الحيازة ومدتها وظروفها وسندها القانوني.

لكن ترك أحد الورثة يضع يده على المال الموروث لسنوات دون تنظيم
قد يسبب نزاعات معقدة، لذلك يجب توثيق الانتفاع أو طلب القسمة

مبكرًا.

هل يجوز عمل قسمة ودية بين الورثة؟
نعم، يجوز عمل قسمة ودية إذا وافق جميع الورثة وكانوا كاملي
الأهلية، لكن يجب صياغتها قانونيًا وتوثيقها حتى لا تتحول إلى سبب

لنزاع مستقبلي.
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متـى يحتـاج الورثـة إلـى محـامٍ فـي قضايـا
الملكية المشتركة؟

يحتاج الورثة إلى محامٍ عند وجود خلاف على القسمة، أو بيع من أحد
الورثة، أو وضع يد منفرد، أو نزاع على الريع، أو نقص في مستندات

الملكية، أو رغبة في رفع دعوى فرز وتجنيب أو قسمة تركة.

أسـئلة شائعـة عـن أخطـاء الورثـة فـي
قضايا الملكية المشتركة

ما المقصود بالملكية المشتركة بين الورثة؟
الملكية المشتركة بين الورثة تعني أن أموال التركة أصبحت مملوكة
لجميـع الورثـة علـى الشيـوع، كـل وارث بحسـب نصـيبه الشرعـي أو

القانوني، دون أن يكون لأي وارث جزء محدد ومفرز قبل القسمة.

هل يجوز لأحد الورثة بيع جزء من عقار موروث
قبل القسمة؟

لا يجوز لأحد الورثة بيع جزء محدد من العقار الموروث كأنه ملك
منفرد له قبل القسمة. لكن يجوز له بيع حصته الشائعة فقط، بشرط أن
اً أنه منصب على نصيبه الشائع وليس على شقة أو يكون البيع واضح

محل أو مساحة معينة من العقار.

هل رفض أحد الورثة القسمة يمنع باقي الورثة
من الحصول على حقوقهم؟

لا، رفض أحد الورثة القسمة لا يمنع باقي الورثة من المطالبة
بحقوقهم. فإذا تعذر الاتفاق الودي، يجوز لأي وارث رفع دعوى قسمة أو

فرز وتجنيب لإنهاء حالة الشيوع.

مـا الفـرق بيـن قسـمة التركـة ودعـوى الفـرز
والتجنيب؟

قسمة التركة تتعلق بتقسيم جميع أموال التركة بين الورثة، أما
دعوى الفرز والتجنيب فتكون غالبًا بشأن مال معين مشترك، مثل عقار



أو أرض، بهدف تحديد نصيب كل شريك أو بيعه عند تعذر القسمة.

ما أخطر خطأ يقع فيه الورثة في الملكية
المشتركة؟

أخطر خطأ هو أن يتصرف أحد الورثة في المال المشترك كأنه مالك
منفرد، سواء بالبيع أو التأجير أو منع باقي الورثة من الانتفاع،
لأن ذلك قد يؤدي إلى دعاوى قضائية مثل الريع أو عدم نفاذ التصرف

أو طلب القسمة.

كيـف يتجنـب الورثـة النـزاع فـي الملكيـة
المشتركة؟

يتجنب الورثة النزاع من خلال جرد التركة، حصر الديون، جمع مستندات
الملكية، توثيق أي اتفاق بينهم كتابة، وعدم بيع أجزاء مفرزة قبل

القسمة، واللجوء إلى محامٍ متخصص قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.

خاتمة أخطر أخطاء الورثة
أخطاء الورثة في قضايا الملكية المشتركة لا تبدأ غالبًا من
المحكمة، بل تبدأ من التصرفات العائلية غير الموثقة، والبيع
العشوائي، وإهمال المستندات، والتعامل مع المال الشائع كأنه

ملكية منفردة.

لذلك فإن أفضل وسيلة لحماية حقوق الورثة هي الفهم الصحيح لطبيعة
الشيوع، وحصر التركة، وتوثيق الاتفاقات، واللجوء إلى القسمة

الرضائية أو القضائية في الوقت المناسب.

فالملكية المشتركة بين الورثة ليست مشكلة في ذاتها، لكن إدارتها
بطريقة خاطئة قد تحولها إلى نزاع طويل. أما التنظيم القانوني
السليم من البداية، فيحفظ الحقوق ويمنع الخصومات ويقصر طريق

التقاضي.

https://azizavocate.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%a6%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%a6%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a9/






أحطاء الورثة في نزاعات الميراث والملكية

 

نموذج طلب استشارة سريعة
الاسم الثلاثي:

رقم الهاتف / الواتساب:

تفاصيل النزاع (خاص بالملكية المشتركة):

إرسال الطلب الآن

أهـم الإجـراءات العمليـة فـي بيـع
الحصــة الشائعــة وحمايــة حقــك

القانوني
هل يجوز بيع الحصة الشائعة بدون قسمة؟ وما الذي يربحه أو يخسره

البائع والمشتري؟

كثيرًا ما يثور هذا السؤال بين الورثة والشركاء في عقار أو أرض
أو مال مملوك على الشيوع: هل يمكن بيع الحصة الشائعة بدون قسمة؟
اً من الناحية القانونية؟ وما موقف وهل يكون هذا البيع صحيح
المشتري إذا لم تتم القسمة بعد؟ وهل يحصل على جزء محدد من العقار

https://azizavocate.com/%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%a6%d8%b9%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%a9/
https://azizavocate.com/%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%a6%d8%b9%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%a9/
https://azizavocate.com/%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%a6%d8%b9%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%a9/


أم مجرد نصيب شائع فيه؟

الإجابة المختصرة: نعم، يجوز للشريك أن يبيع حصته الشائعة قبل
القسمة، ولكن هذا البيع يحتاج إلى فهم دقيق لطبيعته وآثاره، لأن
بيع الحصة الشائعة يختلف عن بيع جزء مفرز ومحدد من المال الشائع.

كما أن الشراء في المال الشائع قد يكون فرصة جيدة، وقد يكون
مصدرًا لنزاعات قانونية إذا لم يصغ العقد بطريقة صحيحة.

في هذا المقال نوضح حكم بيع الحصة الشائعة بدون قسمة ، والفرق
بين بيع الحصة الشائعة وبيع جزء مفرز، ومخاطر الشراء قبل القسمة،
وأهم النصائح التي يجب الانتباه إليها قبل إتمام البيع أو الشراء.

بيع الحصة الشائعة قبل القسمة

ما المقصود بالحصة الشائعة؟
الحصة الشائعة هي نصيب غير مفرز يملكه الشريك في مال مملوك لأكثر
من شخص. ومعنى ذلك أن الشريك لا يملك جزءًا ماديًا محددًا بذاته،

وإنما يملك نسبة شائعة في كامل المال.

لمعرفة تفاصيل الحصة الشائعة وحقوق الشريك، يمكن الرجوع إلى
مقال: الحصة الشائعة: الإدارة والتملك والتصرف والبناء على المال

المشاع

https://azizavocate.com/%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%a6%d8%b9-%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d8%ac%d9%86%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a1-%d8%b4%d8%a7%d8%a6/
https://azizavocate.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%a6%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%84%d9%83/
https://azizavocate.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%a6%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%84%d9%83/


هـل يجـوز بيـع الحصـة الشائعـة بـدون
قسمة؟

يجوز للشريك بيع حصته الشائعة طالما أنه يبيع نصيبه لا جزءًا
اً محددًا. المشتري يصبح شريكًا في المال الشائع مع باقي مفرز

الشركاء إلى أن تتم القسمة.

للاطلاع على شروط بيع المال الشائع وآثاره القانونية، يمكن قراءة
مقال: بيع المال الشائع في القانون المدني: تجنب الأخطاء الشائعة

الفرق بين بيع حصة شائعة وبيع جزء
مفرز

بيع حصة شائعة
بيع الشريك لنصيبه كنسبة شائعة في المال كله، مثل بيع ربع العقار

أو نصفه. هذا التصرف طبيعي وآمن قبل القسمة.

بيع جزء مفرز
بيع جزء محدد من العقار قبل القسمة قد يؤدي لمشكلات قانونية، لأن

الجزء المبيع قد لا يكون من نصيب البائع عند القسمة.

للاطلاع على الفرق بالتفصيل، يمكن مراجعة مقال: الشيوع في القانون
المدني وأحدث أحكام النقض

https://azizavocate.com/%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%A7%D8%A6/
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https://azizavocate.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6/






هل يجوز بيع الحصة الشائعة بدون قسمة؟ وما الذي يربحه أو يخسره
البائع والمشتري؟

هل يحتاج بيع الحصة الشائعة لموافقة
باقي الشركاء؟

الأصل أن البيع لا يحتاج موافقة باقي الشركاء، لأن الشريك يتصرف في
نصيبه وحده. لكن إذا كان البيع يضر بحقوق الآخرين أو يتعلق بالمال

كله، فالأمر يختلف.

تصرف الشركاء لمعرفة تفاصيل تصرفات الشركاء، يمكن مراجعة مقال: 
أو الأغلبية في المال الشائع مجتمعين ومنفردين

حقوق المشتري في الحصة الشائعة
التمسك بحقوق البائع في حدود الحصة المبيعة.

طلب القسمة عند توفر الشروط.
الانتفاع بالمال الشائع بما لا يضر حقوق الشركاء الآخرين.

اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقه.

لمزيد من التفاصيل: حقوق المشتري حصة مشاع

متى يكون البيع فرصة جيدة؟
اً. إذا كان المشتري يعلم أنه يشتري حصة مشاعة لا جزءًا مفرز .1

إذا كان الثمن مناسبًا مقابل المخاطر. .2
إذا كان باقي الشركاء متعاونين. .3

إذا كان العقار قابلاً للقسمة أو البيع النهائي. .4
إذا كان البيع موثقًا وقابلاً للتسجيل. .5

إذا كانت المستندات واضحة: إعلام وراثة، عقود، كشف تحديد، .6
تسلسل ملكية.

فرص بيع الحصة الشائعة بدون قسمة
سرعة التصرف دون انتظار القسمة.

الحصول على مقابل مالي فوري.
خروج الشريك من حالة الشيوع والنزاع.

https://azizavocate.com/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84/
https://azizavocate.com/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84/
https://azizavocate.com/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9/


فرصة استثمارية للمشتري بسعر أقل مع توقع زيادة القيمة بعد
القسمة.

فرص بيع الحصة الشائعة بدون قسمة

مخاطر البيع أو الشراء بدون قسمة
عدم حصول المشتري على جزء محدد فورًا.

صعوبة التسليم.
احتمال اعتراض باقي الشركاء.

خطر بيع جزء مفرز بطريق غير صحيح.
انخفاض قيمة الحصة الشائعة.
وجود نزاعات أو دعاوى قسمة.

مـا أخطـر مخـاطر بيـع الحصـة الشائعـة بـدون
قسمة؟

صعوبة تسليم جزء مفرز للمشتري. .1
احتمال اعتراض باقي الشركاء. .2

عدم استقرار وضع المشتري قبل القسمة. .3
خطر الخلط بين بيع الحصة الشائعة وبيع جزء محدد. .4

احتمال انتقال حق المشتري إلى جزء آخر بعد القسمة إذا كان .5



البيع منصبًا على جزء مفرز لا يقع في نصيب البائع.

لمعرفة تفاصيل التسليم: التسليم والنفاذ في البيع على الشيوع

جدول المخاطر حال البيع قبل القسمة
الشرح المخاطر

المشتري يصبح شريكًا في المال الشائع وليس
مالكًا لجزء مفرز، ولا يمكنه الانتفاع بجزء

معين إلا بعد القسمة أو الاتفاق.

عدم حصول المشتري
على جزء محدد

إذا لم يكن المال مقسومًا، يصعب تسليم جزء
محدد للمشتري بسبب حقوق باقي الشركاء.

صعوبة التسليم

قد يؤدي دخول المشتري كشريك جديد إلى
اعتراضات أو نزاعات قانونية بين الشركاء.

احتمال اعتراض باقي
الشركاء

إذا نص العقد على جزء محدد قبل القسمة، قد لا
يحصل المشتري على الجزء المبيع بعد القسمة.

خطر بيع جزء مفرز
بطريق غير صحيح

الحصة الشائعة غالبًا ما تباع بسعر أقل بسبب
مخاطر القسمة والنزاع وصعوبة التسليم.

انخفاض قيمة الحصة
الشائعة

أي نزاع قائم على المال المشاع قد يؤثر على
حقوق المشتري ويؤخر استقرار ملكيته.

وجود نزاعات أو
دعاوى قسمة

أثر القسمة بعد البيع
القسمة تحدد نصيب كل شريك. المشتري يحل محل البائع في نصيبه بعد
القسمة، ولكن إذا تم البيع على جزء مفرز قبل القسمة، فقد لا يستقر

حقه على الجزء الذي اشترى.

للتفاصيل: الأثر الكاشف للقسمة بين الشركاء المشتاعين

نصائح قبل بيع أو شراء حصة شائعة
وضح أن المبيع حصة شائعة لا جزء مفرز.

حدد مقدار الحصة بدقة.
تحقق من سند ملكية البائع.
افحص وجود نزاعات أو دعاوى.
حدد شروط التسليم والانتفاع.

https://azizavocate.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9/
https://azizavocate.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B4%D9%81-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B9%D9%8A/


استشر محامي قبل التوقيع.

الأسـئلة الأكثـر شيوعـا فـي بيـع الحصـة
الشائعة

هل يجوز بيع نصيبي في الميراث قبل القسمة؟
نعم، يجوز للوارث أن يبيع نصيبه في التركة أو في عقار موروث قبل
القسمة، بشرط أن يكون البيع منصبًا على حصته الشائعة فقط لا على
اً في تحديد أن جزء محدد لم يُفرز بعد. ويجب أن يكون العقد واضح
المبيع حصة شائعة، مع بيان مقدار النصيب والتحقق من سند الملكية

وخلو العقار من نزاعات قائمة.

هل يحق للمشتري دخول العقار؟
لا يحق للمشتري وضع يده على جزء محدد من العقار بمجرد شراء الحصة
الشائعة، لأنه يصبح شريكًا في المال المشترك مع باقي الشركاء.
الانتفاع بالعقار يكون وفقًا لما يحدده القانون أو اتفاق الشركاء،
ولا يجوز للمشتري التصرف منفردًا في جزء مادي إلا بعد القسمة أو

الاتفاق مع باقي الشركاء.

هل يستطيع مشتري الحصة الشائعة طلب القسمة؟
نعم، بعد شراء الحصة الشائعة يحل المشتري محل البائع في نصيبه،
ويحق له طلب القسمة وفقًا للقواعد القانونية إذا كان ذلك ضروريًا
لضمان استقراره وحقوقه في العقار، وذلك بما لا يضر بحقوق باقي

الشركاء.

هل البيع العرفي يكفي؟
لا، البيع العرفي وحده لا يكفي لإثبات انتقال الحصة الشائعة، لأن
الحصة الشائعة ملكية مشتركة يجب توثيقها بعقد مكتوب واضح، مع
تحديد الحصة بدقة. التوثيق الرسمي يحمي المشتري والبائع من

النزاعات المستقبلية ويثبت حقوقهم قانونيًا.

هل يجوز بيع شقة محددة في عقار مشاع؟
لا يجوز بيع شقة محددة في عقار ما زال مشاعًا، لأن الشريك لا يملك



اً فقط إذا كان على نصيبه . البيع يكون صحيح اً مستقلاً جزءًا مفرز
الشائع كنسبة من العقار كله، أو إذا كانت الشقة قد تم تخصيصها له

بموجب قسمة صحيحة أو اتفاق واضح بين الشركاء.

ماذا يحدث إذا رفض باقي الشركاء؟
رفض باقي الشركاء لا يبطل بيع الحصة الشائعة، طالما أن البيع منصب
على نصيب البائع فقط. لكن الرفض قد يؤدي إلى صعوبات عملية في
التسليم أو الانتفاع، وقد يثير نزاعات تتطلب حلاً قانونيًا أو

اً بين الشركاء لتفادي الخلافات. اتفاق

هل القسمة تبطل البيع؟
لا، القسمة لا تبطل البيع في الأصل. المشتري يحل محل البائع في
نصيبه ويستقر حقه على ما يؤول إليه بعد القسمة. لكن إذا تم البيع
على جزء مفرز قبل القسمة، قد لا يحصل المشتري على نفس الجزء
المبيع، لذلك يجب توخي الدقة عند البيع قبل تحديد جزء مفرز من

المال المشترك.

الخلاصة
بيع الحصة الشائعة قبل القسمة جائز قانونيًا، ويحتاج إلى عقد
واضح وصياغة دقيقة لتجنب النزاعات. المشتري يجب أن يعلم أنه يحصل
على نصيب شائع وليس جزءًا محددًا، والبائع يجب أن يبيع حصته
الفعليـة فقـط. الـبيع الآمـن يعتمـد علـى توضيـح الحقـوق، وفحـص

المستندات، وفهم أثر القسمة على المشتري.

⚖️ اسـتشارات قانونيـة متخصـصة – احجـز
موعدك الآن مع خبير

أفضل محامي في الشرقية يقدم حلولاً قانونية فعالة لقضاياك. دعنا
نساعدك في حماية حقوقك وتحقيق أهدافك من خلال استشارات قانونية

دقيقة ومخصصة. تواصل معنا اليوم!



تواصل معنا الآن:

تابعنا على مواقع التواصل: عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

احصل على استشارة مبدئية مجانية لأول عميل!: استشرنا الأن

“عملاءنا يثقون بنا: مئات قضية ناجحة! على مدار +29 عاما منذ عام
1997” – احجز موعد بمكتب الزقازيق: 01285743047

“استشارات فورية عبر الواتساب – متواجدون على مدار الساعة”:
01228890370

حقـوق مشتـري الحصـة الميراثيـة
قبل القسمة

أهم حقوق مشتري الحصة الميراثية قبل القسمة وخطر شراء حصة

ميراثية قبل قسمة التركة لا يجعل المشتري وارثًا، ولا يمنحه

https://www.facebook.com/ehapamar/?locale=ar_AR
https://azizavocate.com/contact/
https://azizavocate.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%ab%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%a9/
https://azizavocate.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%ab%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%a9/


اً بعينها. الذي ينتقل إليه هو الحق المالي تلقائيًا شقة أو أرض

الذي كان يملكه الوارث البائع في حدود التصرف، مع بقائه خاضعًا

لنتيجة تصفية التركة والقسمة وحقوق باقي الشركاء.

يوضح هذا المقال حقوق مشتري حصة ميراثية قبل القسمة، والفرق بين

شراء نصيب شائع في التركة وشراء جزء محدد من عقار موروث، وموقف

المشتري من الإدارة والريع والشفعة والفرز والتجنيب والتسجيل.

ولا يعيد المقال شرح بيع الوارث أو التخارج من التركة بوجه عام؛

فهذه المسائل لها مقال مستقل. التركيز هنا على المركز القانوني

للمشتري بعد إبرام البيع وقبل انتهاء الشيوع.

الخلاصة العملية:

إذا اشترى شخص حصة وارث في التركة قبل القسمة، فإنه يحل محل

البائع في الحقوق المالية التي تناولها العقد، لكنه لا يختار

اً من أموال التركة، ولا يتسلم عقارًا معينًا بنفسه مالاً مفرز

إلا إذا آل هذا العقار أو الجزء إلى البائع نتيجة القسمة أو

كان التصرف منصبًا على حصة شائعة محددة في عقار بعينه.



حقـوق مشتـري الحصـة الميراثيـة قبـل
القسمة: ما الذي يشتريه من الوارث؟

قبل القسمة تكون أموال التركة مملوكة للورثة على الشيوع، ولا يختص

كل وارث بعين محددة إلا بعد الفرز والتجنيب أو الاتفاق على القسمة.

لذلك يجب قراءة عقد البيع بدقة لمعرفة محل التصرف.

شراء الحصة الميراثية في التركة كلها
قد يبيع الوارث كامل نصيبه المالي في التركة دون تحديد عقار

بعينه. في هذه الصورة ينتقل إلى المشتري ما يخص البائع من صافي

حقوق التركة بعد استيفاء الديون وتنفيذ الوصايا وإجراء التصفية.

ولا يكتسب المشتري صفة الوارث الشخصية؛ فلا يدخل في مسائل النسب أو

الأنصبة الشرعية بصفته وارثًا، وإنما يستمد حقه من عقد البيع

الصادر من الوارث.

شراء حصة شائعة في عقار موروث محدد
قد ينص العقد على بيع نسبة شائعة، مثل ربع أو ثمن عقار معين. هنا

يصبح المشتري شريكًا على الشيوع في هذا العقار في حدود حصة

البائع، متى كان البائع يملك هذه الحصة وكان التصرف مستوفيًا

لشروطه.

شراء شقة أو قطعة أرض مفرزة قبل القسمة
هذه الصورة أكثر خطورة؛ لأن الوارث قبل القسمة لا يملك منفردًا

تخصيص شقة أو قطعة أرض لنفسه ما لم تكن قد آلت إليه بقسمة سابقة

أو كان يملكها على نحو مستقل.

اً بنتيجة القسمة. فإذا وقع يبقى التصرف في الجزء المفرز مرتبط

الجزء المبيع في نصيب الوارث البائع استقر حق المشتري عليه، وإذا

لم يقع في نصيبه وجب بحث انتقال حق المشتري إلى ما آل إلى البائع



أو رجوعه عليه بالضمان والتعويض بحسب العقد والوقائع.

اً في هل المشتري يصبح وارثًا أو شريك
التركة؟

المشتري لا يصبح وارثًا، لأن صفة الوارث مصدرها القانون والقرابة

أو الزوجية، وليست محلاً للبيع. لكنه قد يصبح صاحب حق مالي

وشريكًا في الشيوع في الأموال التي تناولها التصرف.

لا يتغير إعلام الوراثة بإضافة اسم المشتري بدل الوارث.
يظل البائع وارثًا من حيث الصفة الشخصية، لكنه يكون قد

تصرف في حقه المالي كليًا أو جزئيًا.
يستطيع المشتري التمسك بالعقد في مواجهة البائع، وبالحق
العيني في مواجهة الغير بعد استيفاء متطلبات التسجيل عندما

يتعلق التصرف بعقار.
يخضع حقه لما يسفر عنه حصر التركة والديون والقسمة.

أثر ديون التركة على المشتري
لا تُقسم التركة بين الورثة أو من تلقى الحق عنهم باعتبارها

أموالاً خالصة قبل تسوية الالتزامات المتعلقة بها. فقد ينخفض صافي

نصيب الوارث بعد سداد ديون المورث وتنفيذ الوصايا الصحيحة

والمصروفات اللازمة.

ولهذا فإن شراء «نصف نصيب الوارث» لا يعني بالضرورة الحصول على

نصف القيمة الإجمالية الظاهرة للأصول؛ بل يتعلق الحق بصافي ما يخص

الوارث بعد التصفية، ما لم يكن العقد منصبًا على مال محدد يملكه

البائع بالفعل.

راجع في ذلك:

لا تركة إلا بعد سداد الديون.

https://azizavocate.com/%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81%d9%87/


حقوق مشتري الحصة الميراثية في إدارة
المال الشائع

إذا أصبح المشتري شريكًا في مال شائع، فإنه يمارس الحقوق

المرتبطة بحصته وفق قواعد الشيوع، دون أن ينفرد بالسيطرة على

المال كله أو يعطل حقوق باقي الشركاء.

الاشتراك في الإدارة
للمشتري أن يشارك في القرارات المتعلقة بالإدارة والاستغلال في حدود

حصته، وتُطبق القواعد الخاصة بأغلبية الشركاء وطبيعة أعمال

الإدارة المعتادة وغير المعتادة.

الانتفاع دون إضرار بباقي الشركاء
يجوز له الانتفاع بالمال بما لا يحول دون انتفاع غيره ولا يغير

الغرض المخصص له. ولا يجوز له الاستئثار بجزء معين على أنه ملكه

المفرز قبل القسمة، إلا باتفاق باقي الشركاء أو وجود قسمة مهايأة

أو سند قانوني آخر.

التصرف في حصته
يجوز للمشتري أن يتصرف في الحصة التي انتقلت إليه، مع مراعاة

متطلبات التسجيل في العقارات والحقوق التي قد يقررها القانون

لباقي الشركاء عند دخول شخص أجنبي في الشيوع.

هل للمشتري الحق في الريع والأجرة؟
يستحق المشتري نصيبه من ثمار المال وإيراداته في الحدود التي

انتقل بها الحق إليه ومن التاريخ الذي ينتج فيه العقد أثره بين

أطرافه، مع مراعاة التسجيل والاحتجاج على الغير وطبيعة الحيازة

السابقة.



إذا كان أحد الورثة أو الشركاء يستأثر بالعقار أو يؤجره ويقبض

الأجرة منفردًا، جاز لصاحب الحصة المطالبة بالمحاسبة والريع متى

أثبت ملكيته للحصة وفترة الاستئثار وقيمة الإيراد.

لكن لا يكفي إثبات شراء الحصة وحده لتقدير الريع؛ إذ يجب تحديد

العقار والمدة ونسبة الحصة وما إذا كان الاستعمال بغير سند أو

بناءً على اتفاق بين الشركاء.

هل يحق للمشتري طلب تسليم جزء معين؟
الأصل أنه لا يحق لمشتري الحصة الشائعة أن يطلب تسليمه شقة أو غرفة

اً له قبل القسمة. حقه يمتد أو مساحة بعينها باعتبارها ملكًا مفرز

إلى نسبة شائعة في كل ذرة من المال، لا إلى جزء مادي محدد.

وقد يطلب تمكينه من الانتفاع بما يتناسب مع حصته أو تنظيم الانتفاع

عن طريق قسمة المهايأة، كما يمكنه طلب إنهاء الشيوع إذا تعذر

الاتفاق.

خطأ شائع:

شراء «نصيب الوارث في العمارة» لا يعني أن المشتري أصبح مالكًا

للشقة التي كان الوارث يشغلها، ما لم يكن العقد والقسمة وسند

الملكية يثبتون اختصاص البائع بهذه الشقة.

حق المشتري في طلب الفرز والتجنيب
من أهم حقوق مشتري الحصة الشائعة طلب إنهاء حالة الشيوع. فإذا لم

يتفق الشركاء على قسمة رضائية، يستطيع صاحب الحصة اللجوء إلى

القضاء بطلب الفرز والتجنيب.



إذا كان المال قابلاً للقسمة عينًا
تندب المحكمة خبيرًا لبحث المساحة والحدود وقيمة الأجزاء وإمكان

تكوين أنصبة مفرزة تعادل حصص الشركاء دون نقص كبير في القيمة.

إذا تعذرت القسمة العينية
قد تنتهي إجراءات القسمة إلى بيع المال بالطريق الذي يقرره

القانون وتوزيع الثمن على الشركاء كل بنسبة حصته، ما لم يتوصلوا

إلى تسوية أو قسمة رضائية قبل ذلك.

راجع:

القسمة القضائية وإزالة الشيوع.

موقـف بـاقي الورثـة مـن دخـول مشتـري
أجنبي

لا يشترط في الأصل موافقة باقي الورثة على بيع الوارث لحصته التي

يملكها، لكن دخول شخص أجنبي في الشيوع قد يرتب لباقي الشركاء

اً قانونية بحسب طبيعة التصرف والمال المبيع. حقوق

الشفعة أو الاسترداد
قد يثبت للشريك على الشيوع حق في الأخذ بالشفعة عند بيع حصة

عقاريــة شائعــة لأجنــبي إذا تــوافرت شروطهــا والتــزم بالمواعيــد

والإجراءات. كما توجد حالات أخرى لاسترداد الحصة بحسب محل التصرف

وطبيعته.

لا تُفترض الشفعة تلقائيًا في كل بيع ميراث، ولا تُمارس بمجرد

الاعتراض الشفهي؛ بل تحتاج إلى فحص العقد والإعلان والتسجيل وصفة

طالب الشفعة والمواعيد القانونية.

https://azizavocate.com/%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%ab-%d8%ad%d8%b5%d8%aa%d9%87-%d9%8a%d8%ba%d9%86%d9%8a-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b2/


عدم جواز إلغاء البيع لمجرد رفض الورثة
رفض باقي الورثة دخول المشتري لا يبطل البيع بذاته، ما دام الوارث

تصرف في حدود حقه. لكن لهم التمسك بحقوقهم في الشفعة أو القسمة

أو الاعتراض على تجاوز البائع لحصته أو تصرفه في عين لا يملكها

منفردًا.

هـل يحتـاج الـبيع إلـى تسـجيل حـق الإرث
؟ أولاً

ينتقل الحق إلى الوارث بسبب الوفاة، وإعلام الوراثة يثبت صفة

الورثة وأنصبتهم ولا ينشئ الملكية من الأصل. لكن انتقال ملكية

الحصة العقارية من الوارث إلى المشتري والاحتجاج بها على الغير

يظل خاضعًا لقواعد الشهر العقاري.

لذلك يجب التمييز بين:

صحة عقد البيع بين الوارث والمشتري: تتعلق بأركان العقد
وصفة البائع ومحل التصرف.

انتقال الحق العقاري والاحتجاج به: يتطلب استيفاء التسجيل
والسندات اللازمة.

شهر حق الإرث: قد يكون مطلوبًا عمليًا ضمن سلسلة التسجيل،
رغم أن الإرث نفسه يثبت بسبب الوفاة.

لمعرفة تفاصيل شهر حق الإرث راجع:

تسجيل وإشهار حق الإرث.

ماذا يفعل المشتري إذا امتنع الوارث
عن التسجيل؟

يتوقف الطريق القانوني على محل العقد وصياغته وسلسلة الملكية.

فإذا كان البيع منصبًا على حصة عقارية محددة وكان البائع يملكها،

يمكن بحث التنفيذ العيني والتسجيل. أما إذا كان التصرف في نصيب

https://azizavocate.com/%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%ab-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1/


احتمالي في تركة غير مصفاة، فيجب أولاً تحديد ما آل إلى البائع

وصافي حقه.

ولا ينبغي رفع دعوى صحة ونفاذ بصيغة عامة قبل فحص:

هل محل البيع حصة شائعة في عقار معين أم نصيب في التركة
كلها؟

هل تم سداد ديون التركة وتحديد صافي الأنصبة؟
هل العقار مملوك للمورث بسند يسمح بالتسجيل؟

هل باع الوارث في حدود حصته؟
هل توجد قسمة أو تصرفات مسجلة سابقة؟

أما الإجراءات العامة للتسجيل القضائي فتوجد في

دليل دعوى صحة ونفاذ البيع العقاري.

المسـتندات التـي يجـب علـى المشتـري
فحصها قبل الشراء

شهادة وفاة المورث وإعلام الوراثة: للتحقق من صفة البائع .1
ونصيبه.

. سند ملكية المورث: للتأكد من أن المال داخل التركة أصلاً .2
بيان الديون والوصايا: لمعرفة صافي التركة المتوقع. .3

أي عقد قسمة أو تخارج سابق: فقد يكون البائع قد خرج من .4
المال أو اختص بمال آخر.

الكشف العقاري والتصرفات المسجلة: عند شراء حصة في عقار. .5
محاضر الحصر والضرائب والمرافق: باعتبارها قرائن مساعدة لا .6

بديلاً عن سند الملكية عند النزاع.
موقف الحيازة والإيجارات: لتحديد الريع والمتصرف الفعلي في .7

المال.
رّ أو وصاية: لأن التصرف في أموال القاصر يخضع صُ وجود ق .8

لضوابط خاصة.

بنــود مهمــة فــي عقــد شــراء الحصــة

https://azizavocate.com/%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%89-%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84/


الميراثية
تحديد ما إذا كان البيع يشمل كامل النصيب في التركة أو حصة

في مال معين.
ذكر نسبة البائع الثابتة بإعلام الوراثة دون مبالغة.

بيان الديون والوصايا والتصرفات السابقة التي يعلم بها
البائع.

التـزام البـائع بتقـديم المسـتندات والحضـور أمـام جهـات
التسجيل.

تنظيم أثر ظهور ديون أو أموال جديدة في التركة.
تحديد مصير العقد إذا لم يقع الجزء المفرز المبيع في نصيب

البائع بعد القسمة.
تحديد تاريخ استحقاق الريع والإيرادات.

تقرير ضمانات واضحة عند التعرض أو الاستحقاق.

الفرق بين المشتري والمتخارج له
التخارج اتفاق داخل دائرة الورثة يخرج بموجبه وارث من حقه في

التركة مقابل عوض، بينما شراء الحصة قد يتم من وارث إلى شخص

أجنبي عن التركة أو إلى وارث آخر.

ولا يحتاج هذا المقال إلى إعادة شرح شروط التخارج وأنواعه؛ يمكن

الرجوع إلى:

بيع الوارث حصته في التركة والتخارج.

أخطـاء شائعـة يقـع فيهـا مشتـري الحصـة
الميراثية

شراء شقة محددة من وارث لا يملكها مفرزة: قد لا تقع الشقة في
نصيبه بعد القسمة.

الاعتماد على إعلام الوراثة وحده: الإعلام يثبت الورثة، لكنه لا
يثبت أن كل مال منسوب للمورث كان مملوكًا له.

تجاهل ديون التركة: الديون قد تستهلك جزءًا كبيرًا من
الأصول.

https://azizavocate.com/%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%ab-%d8%ad%d8%b5%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac/


دفع كامل الثمن قبل فحص السندات: يجب ربط السداد بتسليم
المستندات وإجراءات التسجيل.

اعتقاد أن العقد العرفي يمنحه ملكية مسجلة: العقارات تخضع
لقواعد الشهر.

عدم فحص الشفعة: قد يبادر شريك على الشيوع إلى اتخاذ
إجراءاتها.

الخلط بين الحصة الشائعة والجزء المفرز: لكل منهما أثر
قانوني مختلف.

عدم تنظيم الريع والحيازة: يؤدي إلى نزاعات لاحقة حول الأجرة
والاستعمال.

الأســئلة الشائعــة عــن مشتــري الحصــة
الميراثية

هل يصبح مشتري الحصة الميراثية وارثًا؟
لا. يكتسب المشتري الحق المالي الذي باعه الوارث، لكنه لا يكتسب

صفة الوارث الشخصية ولا يضاف اسمه إلى إعلام الوراثة.

هل يحق للمشتري تسلم شقة معينة قبل القسمة؟
لا يحق له ذلك لمجرد شرائه حصة شائعة. يجب أن تكون الشقة قد اختص
بها البائع بقسمة صحيحة أو أن تؤول إليه بعد القسمة، وإلا ظل حق

المشتري متعلقًا بالحصة الشائعة.

هل يستطيع مشتري الحصة طلب الفرز والتجنيب؟
نعم، إذا أصبح شريكًا في المال الشائع يستطيع طلب إنهاء الشيوع
بالقسمة الرضائية أو القضائية، وقد ينتهي الأمر إلى البيع إذا

تعذرت القسمة العينية.

هل لباقي الورثة منع البيع؟
لا يبطل البيع لمجرد رفضهم إذا صدر في حدود حصة البائع، لكن قد
تثبت لهم الشفعة أو حقوق أخرى بحسب نوع المال والتصرف والإجراءات.



هل يستحق المشتري نصيبًا من الريع؟
يستحق الإيرادات المرتبطة بالحصة التي انتقلت إليه في الحدود
والتاريخ اللذين ينتج فيهما العقد أثره، بشرط إثبات الاستئثار

والريع ونسبة الحصة.

هل يكفي عقد عرفي لشراء حصة في عقار موروث؟
يرتب العقد العرفي التزامات بين طرفيه إذا ثبتت صحته، لكنه لا
يكمل نقل الملكية العقارية في مواجهة الغير دون استيفاء إجراءات

التسجيل.

ــري ــوق المشت ــة بحق ــات مرتبط موضوع
والشيوع

بيع الوارث حصته والتخارج من التركة
دعوى الفرز والتجنيب وإنهاء الشيوع
دعوى الريع بين الشركاء على الشيوع

تسجيل حق الإرث في الشهر العقاري
إثبات ملكية المورث أمام القضاء

الخلاصة
مشتري الحصة الميراثية لا يشتري صفة الوارث، وإنما يشتري حقًا

اً بصافي التركة ونتيجة القسمة. وإذا كان محل ماليًا يظل مرتبط

البيع حصة شائعة في عقار معين، يصبح المشتري شريكًا في الشيوع

ويستطيع طلب الريع والقسمة في حدود حقه.

أخطر ما في هذا النوع من البيع هو الخلط بين الحصة الشائعة

والعين المفرزة، وتجاهل ديون التركة، وعدم فحص سند ملكية المورث

والتصرفات السابقة وحقوق باقي الشركاء. لذلك يجب إجراء مراجعة

قانونية وعقارية قبل دفع الثمن أو البدء في التسجيل.

https://azizavocate.com/%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%ab-%d8%ad%d8%b5%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac/
https://azizavocate.com/%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%ab-%d8%ad%d8%b5%d8%aa%d9%87-%d9%8a%d8%ba%d9%86%d9%8a-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b2/
https://azizavocate.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b1%d8%af-%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%b5%d8%a8-%d9%88%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/
https://azizavocate.com/%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%ab-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1/
https://azizavocate.com/%d8%a5%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1/


هـل تحتـاج إلـى فحـص عقـد شـراء حصـة
ميراثية؟

يمكن لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار مراجعة إعلام الوراثة وسند

ملكية المورث وعقد البيع، وتحديد ما إذا كان الحق المبيع حصة

اً، والطريـق المناسـب للتسـجيل أو الفـرز شائعـة أو جـزءًا مفـرز

والتجنيب.

تواصل مع المكتب لحجز استشارة قانونية.

https://azizavocate.com/contact/

